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إدارة المخاطر هي عنصر جوهري في نجاح واستدامة أي منظمة. تتضاعف هذه الأهمية عندما نتناول سلاسل الإمداد، التي تعتبر العمود الفقري للعمليات التشغيلية للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية. تتطلب البيئة الاقتصادية والديناميكية المتغيرة باستمرار في المملكة نهجاً متقدماً لإدارة المخاطر لضمان الاستمرارية والكفاءة. تتناول هذه المقدمة تعزيز وتحسين إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد، مع التركيز على التحديات والفرص الموجودة في السياق السعودي، والدور الحاسم للتكنولوجيا والاستراتيجيات الفعالة (Han، 2024).
تعتبر إدارة المخاطر عنصرًا حيويًا لضمان استمرارية العمليات وتقليل الخسائر المحتملة. تشمل هذه العملية تحديد المخاطر المحتملة، وتحليل تأثيرها، وتطوير استراتيجيات للتخفيف من آثارها. بالنسبة للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية، تكتسب إدارة المخاطر أهمية إضافية بسبب الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنظمات في تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة وتحقيق رؤية المملكة 2030. تساهم إدارة المخاطر الفعالة في تحسين الأداء العام للمنظمات من خلال تقليل الانقطاعات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة بفعالية.
تواجه المنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية مجموعة من التحديات الفريدة التي تؤثر على إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد. تشمل هذه التحديات التقلبات في السوق العالمية، والتغيرات التنظيمية المستمرة، والتحديات اللوجستية الناتجة عن الموقع الجغرافي والتنوع البيئي، والمخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على استقرار الإمدادات. ومع ذلك، توفر البيئة السعودية أيضاً فرصاً فريدة لتعزيز إدارة المخاطر. يمكن للمنظمات الاستفادة من الدعم الحكومي القوي، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول فعالة لإدارة المخاطر.
تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً في تحسين إدارة المخاطر ضمن سلاسل الإمداد. في السعودية، يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً ملحوظاً بفضل الاستثمارات الحكومية والاهتمام الكبير بالابتكار. يمكن للمنظمات شبه الحكومية الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتحليل البيانات الكبيرة لتحديد المخاطر بدقة أكبر وتطوير استراتيجيات استباقية للتعامل معها. توفر هذه التقنيات معلومات دقيقة وفورية عن حالة الإمدادات، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة. على سبيل المثال، يمكن استخدام تحليلات البيانات الكبيرة لمراقبة وتقييم أداء الموردين والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، مما يسمح للمنظمات باتخاذ إجراءات تصحيحية قبل وقوع الأزمات (Alshareef، 2023).
لتعزيز وتحسين إدارة المخاطر، يجب على المنظمات شبه الحكومية في المملكة اتباع مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة. من بين هذه الاستراتيجيات تطوير سياسات وإجراءات واضحة وشاملة لإدارة المخاطر تغطي جميع جوانب سلاسل الإمداد. يجب تدريب الموظفين على أحدث أساليب التقييم والتخفيف من المخاطر، وضمان أن يكون لديهم المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنظمات تعزيز التعاون مع الشركاء والموردين لضمان التوافق في السياسات والإجراءات وتبادل المعلومات الحيوية في الوقت المناسب. يمكن تحسين إدارة المخاطر أيضاً من خلال تبني نهج شامل يقوم على تحسين التواصل الداخلي والخارجي، وتطبيق نظام مراقبة ومتابعة مستمر لتقييم فعالية الاستراتيجيات المتبعة والتعديل عليها عند الحاجة (Emrouznejad، 2023).
تلعب الحكومة السعودية دوراً محورياً في تعزيز وتحسين إدارة المخاطر ضمن سلاسل الإمداد. يتمثل هذا الدور في وضع الأطر التنظيمية اللازمة وتقديم الدعم المالي والفني للمنظمات شبه الحكومية. يمكن للحكومة أيضاً تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة تشجيع البحث والتطوير في مجال إدارة المخاطر وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الجهود. تشمل هذه البنية التحتية توفير منصات رقمية متقدمة لتحليل البيانات وتبادل المعلومات، وكذلك دعم المبادرات التعليمية والتدريبية التي تساهم في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال إدارة المخاطر.
تعتبر إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد عملية حيوية للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية. بتبني استراتيجيات فعالة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يمكن لهذه المنظمات تحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى. إن التحديات التي تواجهها هذه المنظمات توفر أيضاً فرصاً فريدة للابتكار والتطور في مجال إدارة المخاطر، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة. بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص واعتماد نهج متكامل لإدارة المخاطر، يمكن تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تلبي تطلعات المملكة ورؤيتها المستقبلية (Alradhi، 2023).
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتقييم المستوى الحالي لإدارة المخاطر ضمن سلاسل التوريد للمؤسسات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تحديد المشاكل والإمكانيات المهمة، تحاول هذه الدراسة اقتراح حلول عملية لتعزيز وتحسين إجراءات إدارة المخاطر. كما يحاول البحث تقييم دور الابتكار التكنولوجي، والمشاركة مع الشركاء، ودمج الأساليب المتقدمة في تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر. وفي نهاية المطاف، فإن الغرض هو مساعدة النمو المستدام لهذه المؤسسات بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وضمان الاستمرارية التشغيلية وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية بكفاءة.
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إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد هي عملية معقدة وديناميكية تتطلب جهوداً مستمرة للتكيف مع الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة. في المملكة العربية السعودية، تكتسب هذه العملية أهمية متزايدة بسبب التوسع السريع في المشاريع الضخمة والتحديات الفريدة التي تواجهها المنظمات شبه الحكومية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز وتحسين إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد لهذه المنظمات، وتقديم توصيات عملية لتحسين الأداء العام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
تواجه المنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية تعقيدات بيئية وجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد. تشمل هذه التعقيدات التقلبات في أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتغيرات المناخية. تعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. تؤثر هذه التقلبات على التكلفة والتمويل المتاح للمشاريع، مما يزيد من مخاطر التعثر المالي واللوجستي. بالإضافة إلى ذلك، تعيش المنطقة في ظل توترات جيوسياسية مستمرة، مما يزيد من مخاطر التعطيلات المفاجئة في الإمدادات وتغيير السياسات التنظيمية.
تعاني المنظمات شبه الحكومية في المملكة من تحديات تنظيمية ولوجستية متعددة تعيق إدارة المخاطر بفعالية. تشمل هذه التحديات عدم وجود سياسات وإجراءات موحدة لإدارة المخاطر، وغياب التنسيق بين الجهات المختلفة، وضعف البنية التحتية اللوجستية في بعض المناطق. يؤدي عدم وجود سياسات واضحة إلى تباين في كيفية التعامل مع المخاطر عبر الأقسام المختلفة، مما يقلل من فعالية الجهود المبذولة ويزيد من احتمالية وقوع الأخطاء. كما أن ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة يؤدي إلى تأخير في اتخاذ القرارات وتضارب في السياسات والإجراءات.
تواجه المنظمات شبه الحكومية تحدياً كبيراً في نقص الكفاءات المتخصصة في إدارة المخاطر ضمن سلاسل الإمداد. يعاني العديد من الموظفين من نقص في التدريب والمعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات المعقدة التي تواجههم. يتطلب تحسين إدارة المخاطر تدريباً مستمراً وتطويراً للمهارات لضمان أن يكون الموظفون مجهزين بأحدث الأدوات والتقنيات. يؤدي نقص الكفاءات إلى ضعف القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بفعالية، مما يزيد من احتمالية حدوث الأزمات وتعطيل العمليات.
على الرغم من التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا في المملكة، تواجه المنظمات شبه الحكومية تحديات في تبني التقنيات الحديثة لتحسين إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد. تشمل هذه التحديات نقص الاستثمار في التكنولوجيا، والمقاومة للتغيير، والافتقار إلى الخبرة الفنية. يعد تبني التكنولوجيا والابتكار أمراً ضرورياً لتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بفعالية. يمكن للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الكبيرة أن توفر رؤى دقيقة وفورية تسهم في تحسين اتخاذ القرارات وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات.
تعاني المنظمات شبه الحكومية من نقص التعاون والشراكات مع الجهات الخارجية التي يمكن أن تسهم في تحسين إدارة المخاطر. يشمل ذلك التعاون مع الموردين والشركاء التجاريين والجهات الحكومية الأخرى. يمكن للتعاون الفعال أن يسهم في تبادل المعلومات الحيوية والتنسيق في السياسات والإجراءات، مما يعزز القدرة على التعامل مع المخاطر بشكل شامل. عدم وجود شراكات قوية يمكن أن يؤدي إلى عزلة المنظمات وزيادة التعرض للمخاطر المحتملة.
التوصيات المستقبلية
لمعالجة هذه التحديات وتحقيق تحسينات ملموسة في إدارة المخاطر ضمن سلاسل الإمداد للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية. تشمل هذه الإجراءات تطوير سياسات وإجراءات موحدة وشاملة لإدارة المخاطر، وتوفير التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الخارجية. يمكن لهذه الإجراءات أن تسهم في تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بفعالية، مما يضمن استمرارية العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
تشكل إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد تحدياً معقداً يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق تحسينات فعالة. من خلال تحليل التحديات الحالية وتبني استراتيجيات متكاملة، يمكن للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال. يتطلب ذلك تطوير سياسات وإجراءات شاملة، وتوفير التدريب المستمر، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز التعاون والشراكات، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية المستدامة.
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إدارة المخاطر هي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق استدامة ونجاح المنظمات، وخاصة تلك التي تعمل في بيئات معقدة وديناميكية مثل المملكة العربية السعودية. تتزايد أهمية إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد للمنظمات شبه الحكومية بسبب الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المنظمات في تنفيذ المشاريع الوطنية الضخمة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأهمية البالغة لتعزيز وتحسين إدارة المخاطر ضمن سلاسل الإمداد، من خلال استكشاف التحديات الحالية وتقديم توصيات عملية للمستقبل.
الأهمية العلمية
· المساهمة في معرفة إدارة المخاطر:
يعمل هذا البحث على إثراء مجموعة المعرفة الحالية حول إدارة المخاطر من خلال التركيز على الكيانات شبه الحكومية، وهو موضوع لم يتم استكشافه بشكل كافٍ نسبيًا. وهو يقدم إطارًا نظريًا لفهم كيفية إدارة هذه الشركات للمخاطر في سياقات غير متوقعة، مما يضيف إلى المناقشة الأكاديمية الأوسع حول إدارة سلسلة التوريد وتدابير التخفيف من المخاطر.
· فهم عوامل خطر سلسلة التوريد:
من خلال تحديد وتقييم عوامل الخطر الفريدة التي تواجهها المنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية، تساهم هذه الدراسة في الفهم العلمي لنقاط ضعف سلسلة التوريد. كما تقدم رؤى حول المخاوف الجيوسياسية والبيئية والتشغيلية، مما يمكن الأكاديميين من فهم كيفية تأثير هذه القضايا على استقرار سلسلة التوريد في بيئات معينة مثل المملكة العربية السعودية.

· الفحص المقارن لمخاطر القطاعين العام والخاص:
يقدم هذا البحث فحصًا مقارنًا لتقنيات إدارة المخاطر عبر القطاعين العام والخاص. وهو يضيف إلى المعرفة الأكاديمية حول كيفية اختلاف الصناعات المختلفة في أساليبها للسيطرة على مخاطر سلسلة التوريد، وبالتالي توليد رؤى جديدة قد تؤثر على الدراسة المستقبلية في استراتيجيات إدارة المخاطر.
· استكشاف التكامل التكنولوجي في تخفيف المخاطر: 
يوسع البحث المناقشة الأكاديمية حول استخدام التكنولوجيا في إدارة مخاطر سلسلة التوريد. من خلال فحص مزيج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، فإنه يعطي رؤى نظرية حول كيفية تحسين التقنيات المستقبلية للتنبؤ بالمخاطر والتخفيف منها، مما يوفر إطارًا للتحقيق الأكاديمي المستمر في هذا المجال.
· التوافق مع رؤية 2030 والتنمية المستدامة:
تساعد هذه الدراسة المناقشة الأكاديمية المحيطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التحقيق في كيفية تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في المؤسسات شبه الحكومية للتنمية المستدامة. كما أنها تضيف إلى فهم كيف أن الحد من المخاطر الاستراتيجية أمر حيوي لتحقيق الأهداف الوطنية طويلة الأجل، وبالتالي دمج النظرية الأكاديمية مع إجراءات السياسة في العالم الحقيقي.
الأهمية العملية
· تعزيز مرونة سلسلة التوريد:
تساعد النتائج العملية لهذا البحث الشركات على زيادة مرونة سلسلة التوريد من خلال تحديد المخاطر المهمة وإعطاء الحلول لتقليلها. إن تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية قد يؤدي إلى عمليات أكثر مرونة، مما يضمن قدرة المنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية على التعامل بشكل أفضل مع الانقطاعات والحفاظ على الاستمرارية في سلاسل التوريد الخاصة بها.


· خفض التكاليف من خلال إدارة المخاطر الفعّالة:
من خلال اقتراح تقنيات لتحديد المخاطر وإدارتها بشكل استباقي، يسمح هذا البحث للشركات بخفض التكاليف المرتبطة بانقطاعات سلسلة التوريد. قد تعمل إدارة المخاطر الفعّالة على تجنب الخسائر المالية، وتقليل التأخيرات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف للمؤسسات شبه الحكومية التي تواجه صعوبات معقدة في سلسلة التوريد.
· تحسين عمليات صنع القرار:
يوفر البحث للمديرين بيانات قابلة للتنفيذ وطرق إدارة المخاطر التي تساعد في تحسين عمليات صنع القرار. ومع زيادة المعرفة بالمخاطر المحتملة لسلسلة التوريد، يمكن للمديرين اتخاذ خيارات أكثر تعليماً، مما يمكن الشركات من الاستجابة بسرعة وفعالية للصعوبات الناشئة، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث انقطاعات تشغيلية كبيرة.
· تعزيز الابتكار التكنولوجي في سلاسل التوريد:
تتمثل إحدى المساهمات العملية المهمة للدراسة في تركيزها على استخدام التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لزيادة إدارة المخاطر. قد تعمل هذه التقنيات على تعزيز مراقبة سلسلة التوريد، مما يسمح للشركات بتوقع المخاطر بدقة أكبر والاستجابة لها بشكل استباقي، وبالتالي تعظيم الأداء العام.
· بناء شراكات وتعاون أقوى:
يؤكد البحث على ضرورة التعاون بين الكيانات شبه الحكومية وشركائها في سلسلة التوريد. من خلال بناء تعاون أقوى وتعزيز تبادل المعلومات، قد تخلق الشركات تقنيات إدارة مخاطر أكثر تنسيقًا، مما يؤدي إلى تحسين محاذاة تدابير التخفيف من المخاطر في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
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· الهدف الرئيسي:
تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في سلاسل التوريد للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية
· الأهداف الفرعية: 
1. تحديد المخاطر الرئيسية في سلاسل التوريد: 
يركز هذا الهدف على تحديد المخاطر الفريدة التي تواجهها الكيانات شبه الحكومية في شبكات التوريد الخاصة بها. من خلال فحص المخاطر الجيوسياسية والبيئية والتشغيلية والمالية، يحاول البحث إعطاء معرفة كاملة بالعناصر التي تهدد استقرار سلسلة التوريد، وإنشاء إطار لبناء تدابير محددة للتخفيف من المخاطر.
2. تقييم دور التكنولوجيا في تخفيف المخاطر: 
يدرس هذا الهدف كيف يمكن دمج التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في أطر إدارة المخاطر. ويحاول تحليل كيف تعمل هذه التقنيات على زيادة تحديد المخاطر ومراقبتها والاستجابة لها، مما يوفر للشركات أدوات جديدة لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
3. تطوير تقنيات إدارة المخاطر التعاونية: 
يهدف المشروع إلى إنشاء تقنيات تزيد من التعاون بين الكيانات شبه الحكومية وشركائها في سلسلة التوريد. من خلال إنشاء شراكات أقوى ودعم تبادل المعلومات بشكل أكبر، يسعى هذا الهدف الفرعي إلى تعزيز توافق سياسات إدارة المخاطر وتطوير نهج أكثر تنسيقًا للحد من اضطرابات سلسلة التوريد.
4. تحسين الاستمرارية التشغيلية من خلال إدارة المخاطر الاستباقية: 
يركز هذا الهدف على كيفية تمكن إدارة المخاطر الاستباقية من الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية داخل سلاسل التوريد. من خلال إدخال أنظمة الإنذار المبكر والإجراءات الوقائية، يمكن للشركات تقليل الانقطاعات والحفاظ على العمليات المستقرة، وبالتالي تعزيز استدامة الشركة على المدى الطويل وزيادة أداء سلسلة التوريد بشكل عام.
5. دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال إدارة المخاطر الفعّالة: 
يحلل هذا الهدف كيف يمكن لأساليب إدارة المخاطر المحسنة في سلاسل التوريد أن تساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. من خلال دمج استراتيجيات المخاطر التنظيمية مع الأهداف الوطنية، يهدف هذا البحث إلى تعزيز الأهداف الاقتصادية والتنموية الأكبر للبلاد، وتعزيز الاستدامة والنمو عبر القطاعات شبه الحكومية.
6. تعزيز عمليات صنع القرار في إدارة المخاطر: 
يسعى هذا الهدف إلى تعزيز قدرة المنظمات شبه الحكومية على صنع القرار من خلال تقديم رؤى قائمة على البيانات وأدوات تقييم المخاطر. من خلال تزويد المديرين بالمعرفة الأساسية لتقييم المخاطر بشكل أكثر صحة، يهدف البحث إلى تعزيز الخيارات الأسرع والأكثر استنارة والتي تقلل من الانقطاعات وتزيد من مرونة سلسلة التوريد في السياقات الديناميكية.
7. تقليل الخسائر المالية من خلال استراتيجيات التخفيف من المخاطر: 
يركز هذا الهدف على خفض الخسائر المالية الناجمة عن انقطاع سلسلة التوريد من خلال تدابير فعالة لإدارة المخاطر. من خلال تحديد المخاطر المتعلقة بالتكلفة وتطبيق التدابير الاستباقية، يهدف البحث إلى مساعدة المنظمات على الحد من التأثير المالي للأحداث غير المتوقعة، وتمكين تحسين إدارة الميزانية والاستقرار المالي على المدى الطويل داخل الكيانات شبه الحكومية.
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سؤال الدراسة الرئيسي:
· كيف يمكن تعزيز وتحسين إدارة المخاطر ضمن سلاسل الإمداد للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية؟
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· ما هي المخاطر الرئيسية التي تواجه سلاسل الإمداد في المنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية؟
· ما هي الاستراتيجيات الحالية المتبعة في إدارة المخاطر ضمن سلاسل الإمداد لهذه المنظمات؟
· كيف يمكن استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد؟
· ما هو تأثير التعاون والشراكات مع الموردين والشركاء التجاريين على إدارة المخاطر؟
· ما هي الآثار المترتبة على تحسين إدارة المخاطر على الكفاءة التشغيلية والتكلفة؟
· كيف يمكن تطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر؟
· ما هي الآليات الفعالة لمراقبة وتقييم استراتيجيات إدارة المخاطر؟
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الفرض الرئيسي:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تعزيز إدارة المخاطر وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية.
الفروض الفرعية:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تحديد وتقييم المخاطر وتحسين استجابة المنظمات للأزمات في سلاسل الإمداد.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تطبيق التقنيات الحديثة في إدارة المخاطر وتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر في سلاسل الإمداد.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين التعاون والشراكات مع الموردين وتحسين فعالية إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين التدريب المستمر وتطوير المهارات في إدارة المخاطر وتحسين الأداء العام للمنظمات في سلاسل الإمداد.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تطوير نظام مراقبة وتقييم مستمر لإدارة المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في سلاسل الإمداد.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تحسين إدارة المخاطر ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المشاريع الكبرى للمنظمات شبه الحكومية.
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تعزيز وتحسين إدارة المخاطر ضمن سلاسل التوريد للمنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية نظرية إدارة المشاريع تؤكد هذه الفكرة على هيكل وإدارة المشاريع الفعّالة لضمان تحقيق أهداف معينة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. المكونات الأساسية الثلاثة لهذه النظرية هي التكلفة والوقت والنطاق. تضمن إدارة النطاق الفعّالة تغطية جميع مكونات المشروع، بينما تركز إدارة الوقت على التخطيط وضمان تنفيذ الأنشطة في الوقت المناسب. هناك فكرتان رئيسيتان مرتبطتان بإدارة التكاليف وهما تقدير الميزانية والتحكم في التكاليف. تلعب تكنولوجيا المعلومات دورًا رئيسيًا في هذه القطاعات من خلال تقديم أدوات مثل برامج إدارة المشاريع، وتسهيل تخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته.
نظرية تدفق المعلومات تدرس هذه النظرية كيفية انتقال المعلومات عبر المنظمة وكيف تؤثر على عملية اتخاذ القرار. تعتبر المعلومات أمرًا بالغ الأهمية في إدارة المشاريع، حيث تؤثر جودة وسرعة تدفق المعلومات بشكل مباشر على إنتاجية الفريق ونجاح المشروع. تعمل التكنولوجيا بشكل كبير على تعزيز الوصول المباشر إلى البيانات وتسريع تدفق المعلومات، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. وبالتالي فإن تحسين تدفق المعلومات قد يعزز نجاح المشروع.
نظرية كوتر لإدارة التغيير طور هذه النظرية جون كوتر، وتحاول إدارة التغيير داخل الشركات من خلال ثماني مراحل مترابطة تولد شعورًا بالإلحاح على التغيير وتدمجه في ثقافة الشركة. تعتمد كل من هذه العمليات على تكنولوجيا المعلومات لدعم التغيير من خلال تقديم المعلومات وتعزيز الاتصال وتقديم أدوات جديدة. من خلال تبني هذه الفكرة، قد تزيد الشركات من مرونتها في التغيير وضمان إكمال المشروع.
نظرية عوامل النجاح الحاسمة الغرض الأساسي من هذه النظرية هو اكتشاف المكونات المهمة التي تساهم في نجاح المشروع. قد تشمل هذه المتغيرات التخطيط الذكي، والاتصال الجيد، وتقييم المخاطر، واستخدام التكنولوجيا المناسبة. يعد تعزيز هذه المكونات باستخدام تكنولوجيا المعلومات أمرًا حيويًا، لأنه يعزز التخطيط والاتصال بشكل أفضل بين الفرق، مما يؤدي إلى تحسين النتائج. يعد فهم كيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات على نجاح المشروع أمرًا بالغ الأهمية لتحسين إدارة المشروع.
نظرية السلوك التنظيمي تدرس هذه النظرية كيف تؤثر الإجراءات الفردية والجماعية على الأداء التنظيمي، بما في ذلك مواضيع مثل الحوافز والتعاون والاتصال. يمكن للمنظمات التي تفهم سلوك الموظفين أن تعزز مستويات الأداء. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون والاتصال بين أعضاء الفريق بشكل كبير، وبالتالي زيادة الروح المعنوية والإنتاجية. يعمل هذا النهج على تعزيز أداء إدارة المشاريع ويساعد في فحص تأثير تكنولوجيا المعلومات على سلوك الموظفين.
نظرية النظم تؤكد هذه الفكرة أن كل عضو في المنظمة (النظام) يتفاعل مع الآخرين، وأن هذه التفاعلات ضرورية للأداء الأمثل للنظام. تستخدم هذه الاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، مما يعزز الإنتاجية، والتواصل، وفعالية المشروع بشكل عام. قد تستفيد الشركات التي تنفذ نهجًا شاملاً من تكنولوجيا المعلومات كحل متكامل، يدمج مكونات متنوعة لتعزيز الإنتاجية والإدارة الفعالة للمشروع.
نظرية الابتكار تركز هذه النظرية على كيفية توظيف الابتكارات وقبولها داخل الشركات، وتشمل التقدم في الإدارة أو التكنولوجيا أو الخدمات. تدعم تكنولوجيا المعلومات الإبداع من خلال منح الفرق إمكانية الوصول إلى الموارد والمهارات الحالية، وتمكينها من إنشاء وتنفيذ مفاهيم إدارة المشاريع الإبداعية. تعمل هذه الفرضية على تعزيز معرفتنا بكيفية تسخير الشركات للإبداع لزيادة الإنتاجية وتحسين نتائج المشروع.
نظرية تحليل SWOT يفحص هذا النهج التحليلي الاستراتيجي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في المنظمة. يساعد تحليل SWOT في تحديد الظروف الداخلية والخارجية التي تؤثر على الأنشطة. تدعم تكنولوجيا المعلومات هذا التحليل، مما يسهل الاختيارات الاستراتيجية المستنيرة التي تعمل على تحسين أداء المشروع من خلال تقديم بيانات حاسمة لتحديد نقاط القوة والضعف.
نظرية الشبكات الاجتماعية يحلل هذا المفهوم كيف تؤثر الروابط البشرية على أداء الشركات، وتعزيز بناء العلاقات والتعاون. من خلال تعزيز التواصل والتفاعل بين الناس، تعمل تكنولوجيا المعلومات على تحسين إنشاء الشبكات الاجتماعية وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع. إن فهم كيفية دعم تكنولوجيا المعلومات للشبكات الاجتماعية وتأثيرها على الأداء العام للمشروع أمر بالغ الأهمية للإدارة الجيدة.
من خلال الجمع بين هذه الأفكار، قد تعمل المنظمات شبه الحكومية في المملكة العربية السعودية على تعزيز وتحسين إدارة المخاطر داخل سلاسل التوريد الخاصة بها، مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والمرونة في مواجهة المشاكل.
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الفصل الثاني: الإطار النظري ونجاح إدارة المشاريع يعمل هذا الفصل كأساس رئيسي لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة المتنوعة في سلاسل التوريد للمؤسسات شبه الحكومية في الرياض، المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الاستفادة من المعلومات الفنية. يسلط هذا الفصل الضوء على الأبحاث الحالية والإطار النظري الذي يوفر الأساس للدراسة الحسابية، والتي تتوج بفهمنا لهذه القضية الأساسية.
تكمن قيمة الدراسات السابقة في أن الدراسات التالية ذات أهمية كبرى، لأنها تقدم معرفة أساسية وأدلة داعمة للدراسة الأساسية. من خلال الدراسة السابقة، تتم دراسة الدراسات التي لها فعالية إدارة المشاريع والعديد من المشاريع في مواقف متميزة، بما في ذلك المقارنات بين استخدام التكنولوجيا على مستوى الأداء في سياقات مختلفة. تساهم هذه الدراسات في تحسين جودة المعلومات المختلفة والمتنوعة في سياقات العمل المختلفة، والتي قد تشمل مجموعة متنوعة من الموارد والثقافات المتميزة والأنظمة الإدارية.
الاختراعات التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات يصف هذا الفصل كيف تم إنشاء المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات عبر الزمن وكيف تم توظيفها في صعوبات إدارية متنوعة. كما سيركز على تقييم التقنيات التي ساهمت في الأبحاث السابقة في مجال الفعالية والإدارة المتعددة، مع التركيز على التخصصات والمقترحات المتقدمة في هذا السياق. ومن خلال هذا النهج، يمكن اكتشاف فجوات البحث التي ستستهدفها دراستنا لتوسيع معرفتنا بالقضية.
الإطار النظري يتضمن الإطار النظري الأفكار الأساسية اللازمة لفهم البيانات، ويشكل الأساس الذي يدعم جميع مكونات التحقيق. يتم التحقيق في أسس وتأثير المعرفة الفنية على الإنجازات المختلفة، بما في ذلك المفاهيم مثل إدارة الجودة الشاملة (TQM) والنماذج ذات الصلة. سننظر في كيفية استخدام عامل الفعالية وكيف يؤثر ذلك على العديد من التطبيقات.
قياس المؤشرات الفنية والبيانات الفنية سيتضمن الإطار النظري التقارير المستخدمة والتحليلات والبيانات الفنية حول العديد من الإدارة، بما في ذلك التحليلات والأساليب المتميزة. سنستمر في دراسة الظروف التي يمكن فيها الاستفادة من هذه النصوص والنماذج من اتفاقية الرياض للمنظمات شبه الحكومية.
أهمية هذا الفصل يسلط هذا الفصل الضوء على الأهمية الحاسمة للأساس العلمي لفهم كيفية تأثير المعرفة التقنية على نجاح وفعالية إدارة العديد من المؤسسات. ومن خلال مراجعة الأبحاث السابقة والسياق النظري، يمكن تأكيد موثوقية النتائج المصطنعة. كما يساعد هذا الفصل في توجيه البحث حول مواضيع جديدة، مما يساعدنا على فهم كيفية توليد الأفكار الإبداعية.
تتوافق النتائج مع الأبحاث السابقة، وتتوافق نتائج الدراسة مع الأبحاث السابقة طوال هذا الفصل، مما أدى إلى تقديم أفكار ذات أسس متينة. وقد يجلب رؤى ووجهات نظر جديدة حول أداء العديد من المنظمات شبه الحكومية في الرياض، مما يسمح لها بمحاولة تقديم حلول تقنية وتكنولوجية لتعزيز فعالية وكالات الدعم.
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المتغيرات:
· المتغير التابع:
· وظيفة إدارة المخاطر: يمثل هذا المتغير التابع في النموذج، ويعكس كيف تؤثر العوامل الأخرى على تحسين أو تطوير إدارة المخاطر في الشركة.
· المتغيرات المستقلة:
كفاءة سلسلة التوريد: تشير إلى فعالية وكفاءة أنشطة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في الشركة. غالبًا ما يكون الارتباط بين كفاءة سلسلة التوريد ووظيفة إدارة المخاطر تأثيرًا مباشرًا؛ فكلما كانت الكفاءة أفضل، كلما كانت المخاطر المرتبطة بالتوريد أصغر.
· الاستجابة للتغيرات السريعة: يعكس هذا المتغير الدرجة التي تتمكن بها الشركة من الاستجابة للتغيرات السريعة في السوق أو بيئة العمل. إذا تفاعلت الشركة بسرعة مع التغييرات، فإن هذا يعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر بشكل فعال.
· الثقافة: يتعلق هذا المتغير بتأثير الثقافة الداخلية للمنظمة على إدارة المخاطر. تتألف الثقافة التنظيمية من السلوكيات والمعتقدات والعمليات التي تعزز أو تمنع إدارة المخاطر الناجحة. إذا كانت ثقافة الشركة تشجع الابتكار والمرونة، فإن هذا يضيف إلى تحسين وظيفة إدارة المخاطر.
· العلاقات بين العوامل: تعتمد وظيفة إدارة المخاطر بشكل مباشر على هذه المتغيرات الثلاثة (كفاءة سلسلة التوريد، والاستجابة للتغيرات السريعة، والثقافة التنظيمية). يؤثر كل عنصر على قدرة المنظمة على التنبؤ بالمخاطر والحد منها.
· كفاءة سلسلة التوريد: لها تأثير كبير على خفض المخاطر المرتبطة بالتوريد والتصنيع، حيث أن تعزيز الكفاءة يقلل من التأخير والصعوبات المحتملة.
الاستجابة للتغيرات السريعة: وهو جانب مهم في تعزيز المرونة التنظيمية، ومساعدة الشركة على التعامل مع المخاطر الناجمة عن التغيرات غير المتوقعة.
الثقافة المؤسسية: تحدد مدى استعداد العمال والإدارة للتعامل مع المخاطر، وتحسن تطبيق حلول إدارة المخاطر في الشركة.
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في أغلب الدول الصناعية، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية ليست مساهمات كبيرة بعد؛ حيث تمثل أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة بالدول الصناعية. بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة نحو بناء نظام بيئي لريادة الأعمال ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على المخاوف الأساسية في الاقتصاد السعودي؛ ولا سيما الاقتصاد غير المتنوع والبطالة. من وجهة نظر نظام ريادة الأعمال، فإن البيئة في المملكة العربية السعودية على المستوى المؤسسي، أي أن المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي مسؤولة عن تعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح بالوصول إلى الموارد. يقترح هذا البحث أن تقييم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتضمن مستوى نظام ريادة الأعمال. لذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الدعم المؤسسي في التأثير على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم تطبيق جديد من وجهة نظر نظام ريادة الأعمال. ولتحقيق هذا الغرض، فإن فحص وظيفة الشبكات الاجتماعية لرجال الأعمال من الممكن أن يسهل الوصول إلى الموارد على المستوى الجماعي (المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي). ثم يستكشف البحث العلاقة بين العديد من الجوانب في النظام البيئي لريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه:
· الدعم المؤسسي، الذي يعتمد قياسه على الوصول إلى الموارد من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة؛
· العوامل البيئية، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية المحلية والتكنولوجية؛ 
· العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل خصائص رواد الأعمال وخصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
تم استخدام البيانات الثانوية لتقديم نظرة عامة على النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية (2015-2017). بالإضافة إلى ذلك، أجريت دراسة لتقييم تأثير المساعدة المؤسسية في التأثير على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام حوالي 400 استبيان إلكتروني موجه إلى رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، مع 140 إجابة مناسبة. نظرًا لأن جميع المتغيرات ليست موزعة بشكل طبيعي، فقد تم فحص البيانات من خلال إجراء اختبارات إحصائية غير معيارية. باختصار، وجد البحث أن النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية سليم على المستويات المؤسسية والبيئية والفردية، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التعديلات لتعزيز النظام البيئي، من المستوى المؤسسي إلى مستوى الشركة. إن هذا يمكن أن يتم من خلال التركيز على الركائز الأضعف على المستوى البيئي وتحسينها؛ وهي التكنولوجيا، والابتكار، والقدرة التنافسية والتدويل. وبعبارة أخرى، يجب أن ينصب التركيز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار من خلال المساعدة المؤسسية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق المحلية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، أشار البحث إلى أن الدعم المؤسسي يلعب دورًا حيويًا في التأثير على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل إيجابي من خلال السماح بالوصول إلى الموارد من خلال المنظمات التجارية والحكومية. ومع ذلك، فإن التحسين الإضافي ضروري، خاصة عندما يتعلق الأمر بما يردع الشركات عن الحصول على الموارد. لقد لاحظنا أن المساعدة المؤسسية كانت تقدم في الغالب لقطاع التصنيع، مما يعني أن الدعم المؤسسي يركز بشكل أكبر على تلك القطاعات التي قد تنتج المزيد من فرص العمل وتساعد في تنويع الاقتصاد السعودي. وعليه، فإن القطاعات الأخرى مثل الصناعات التقنية والإبداعية تحتاج إلى مزيد من التشجيع من خلال السماح لرواد الأعمال بالوصول إلى الابتكار والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا أن رواد الأعمال لم يحصلوا على مساعدة مؤسسية بسبب نقص المعرفة، أو عدم مراعاة ذلك لأسباب عديدة، مثل تجنب الديون، وصعوبات الثقة، أو الحصول على الدعم بالفعل أو عدم كفاية الدعم المتعلق بالوقت والتكلفة. لذلك، يحتاج صناع السياسات إلى معالجة هذه التحديات عند صياغة السياسة لتعزيز وتوسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وبتحليل العناصر الإضافية التي يمكن أن تؤثر على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر منظومة ريادة الأعمال، كشف المسح أيضًا أن غالبية رواد الأعمال زعموا أن الثقافة والتكنولوجيا المحلية أثرت بلا شك على نمو الشركة بشكل إيجابي. ومع ذلك، تأثرت 43٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة سلبًا بالوضع السياسي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التوترات السياسية مع عدد من الدول المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت البيئة الاقتصادية على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مواتٍ لـ 61٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب انخفاض أسعار النفط وإصلاح الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. كما أن المخاوف القانونية لها تأثير ضار على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكما ذكر في الأدبيات، يعتقد العديد من رواد الأعمال والمستثمرين أن اللوائح التجارية وسياسات التأسيس في المملكة العربية السعودية، مثل المؤسسات التجارية غير فعالة وتثبط الاستثمار، في حين لا يوفر الإطار القانوني الدعم الكافي أو الشفافية لحل نزاعات العقود والإفلاس. وعلاوة على ذلك، أثرت العديد من العناصر بشكل إيجابي على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (Almawishir, 2018).
والهدف من هذا البحث هو التحقيق في تطور ريادة الأعمال النسائية في البحرين، وهي دولة في خضم تحول هائل. وقضية الدراسة هي: كيف تتعامل النساء البحرينيات مع تطور بيئتهن؟ وإلى أي مدى يتوقون إلى إنشاء أعمالهن الخاصة؟ بعد تحليل الأدبيات، تم إجراء بحث نوعي بين 12 سيدة أعمال تتراوح أعمارهن بين 19 و51 عامًا. وتوضح النتائج نوعًا جديدًا من ريادة الأعمال النسائية في المنطقة العربية يعتمد على دعم البيئة الاجتماعية والثقافية، وهو ما يتعارض مع الأدبيات. كما يبدو أن النساء البحرينيات أكثر جذبًا وليس دفعًا إلى الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإنهن بحاجة إلى نموذج يحتذى به لتحقيق أهدافهن، وهو أمر جديد في الأدبيات حول ريادة الأعمال النسائية بشكل عام وفي البلدان النامية بشكل خاص. وفيما يتعلق بالحواجز، يبدو أن بعض النساء البحرينيات يعانين من نقص الخبرة والمهارات في إنشاء شركة عبر الإنترنت. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن مؤسسات هؤلاء النساء عادة ما تكون صغيرة ومتطورة في قطاع الخدمات، مع ميل إلى عمليات الإنترنت. ويقتصر هذا البحث على عدد المشاركين الذين تم استجوابهم، وهو ما لا يسمح بتعميم النتائج. كما أن التعميم على المنطقة بأكملها غير ممكن لأن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها سياساتها وعاداتها الفريدة فيما يتعلق بالمرأة. كما أن هذا البحث لم يدرس الموقف تجاه المخاطر والتوازن بين الأسرة والمهنة. وهذه الدراسة هي واحدة من أوراق البحث القليلة حول ريادة الأعمال النسائية في البحرين. وتتعارض النتائج مع الأدبيات حول ريادة الأعمال النسائية في البلدان النامية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم هذه الدراسة العديد من وجهات النظر البحثية وقد تساعد الوكالات الحكومية وغير الحكومية على تمكين ودعم المرأة في أنشطتها (Alexandre, 2019).
إن فتح سوق الأوراق المالية له عواقب عديدة على الشركات والوضع الاقتصادي للأمة (إلهان، 2019). يُنظر إلى السوق السعودية على أنها إمكانات هائلة للمستثمرين الدوليين، لأنها من بين أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير تحرير سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية على الكشف عن المعلومات. لتحقيق هذه الغاية، تم الحصول على المعلومات من خلال جمع البيانات الثانوية. تم تقييم التحقيقات التجريبية والبيانات الموجودة التي تم الحصول عليها من قبل أطراف ثالثة بشكل شامل لتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى النتائج. على وجه الخصوص، تم التحقيق فيها من خلال تحليل المحتوى. يبدو أن تحرير سوق الأوراق المالية السعودية يزيد من الكشف عن المعلومات. ومع ذلك، فقد ثبت أن هناك اختلافات مختلفة في مستويات الكشف عن المعلومات بين الشركات بناءً على معايير هيئة سوق المال السعودية. تعتمد هذه التغييرات في الغالب على نوع الشركة ورمزها وملكيتها (Alajmi, 2020).
في السنوات الأخيرة، انخفض استخدام أجهزة الحاسوب المكتبية مع زيادة استخدام الهواتف الذكية. هذه الممارسة شائعة أيضًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولا سيما في المملكة العربية السعودية. لذلك، أكدت الحكومة السعودية على معالجة القضايا التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية نظرًا لأن الهواتف المحمولة تعتبر بنية تحتية مهمة. دفع العدد المتزايد من خروقات ومخاوف أمن المعلومات (InfoSec) معظم أصحاب المصلحة الحكوميين إلى تبني قواعد وتشريعات شاملة تتضمن أنظمة InfoSec الشاملة. وقد كان هذا مدفوعًا عمومًا بالحرص على تنفيذ الابتكارات الرقمية وتعزيز الإنتاج مع الإنفاق الاقتصادي. استخدم هذا البحث الحالي أساليب كمية لتقييم مدى قبول المستخدم لبرامج إحضار جهازك الخاص (BYOD) وتحديد العناصر الرئيسية التي تؤثر على تبنيها باستخدام نموذج النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا (UTAUT). كما تم تقديم مفاهيم، مثل الأعمال المتصورة (PT-Bs) والتهديدات الخاصة (PT-Ps) بالإضافة إلى جاذبية صاحب العمل (EA)، إلى نموذج UTAUT لمنح القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية طريقة مناسبة لتنفيذ مبادرات BYOD. تم جمع المعايير المؤثرة على اعتماد برامج BYOD من قبل القطاعات التي تم البحث فيها في المملكة العربية السعودية من ردود 857 مشاركًا (Bahaddad, 2022).
الجودة هي أحد التحديات التي تؤثر بشكل كبير على أعمال البناء في أبو ظبي. هناك بعض مشاريع البناء التي يتم الانتهاء منها بجودة عالية ويتم تنفيذ معايير الجودة فيها بمستوى مقبول للغاية. ومع ذلك، من ناحية أخرى، هناك بعض مشاريع البناء حيث يكون تنفيذ معايير الجودة منخفضًا للغاية، وتكون النتيجة النهائية ذات جودة رديئة. الغرض الرئيسي من هذا البحث هو استكشاف عوامل النجاح في تبني معايير الجودة، وكذلك المشاكل التي تواجهها الشركات أثناء تنفيذ هذه المتطلبات. علاوة على ذلك، التحقيق في دور أصحاب المصلحة في مشاريع البناء في تنفيذ متطلبات الجودة وكيف تؤثر على مستوى جودة العمليات وكذلك المنتج النهائي. تم تسليط الضوء على الخلفية وقضايا الجودة التي تحتاج إلى البحث والتي تؤثر على مشاريع البناء. تم تقييم الأدبيات الخاصة بالنظامين الأكثر استخدامًا في أبو ظبي في التحكم في جودة البناء ISO 9000 وأنظمة إدارة الجودة الشاملة. هناك معايير نجاح مختلفة لهذين النظامين مرتبطة بالإدارة العليا والموظفين والعملاء والتحسين المستمر وثقافة الجودة والتفاني في تنفيذ معايير الجودة. تم دراسة مشروعين من نوعين مختلفين كحالة دراسية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع خبراء في صناعة البناء في أبوظبي لتحليل ومناقشة عوامل النجاح والتحديات التي تواجه تنفيذ متطلبات الجودة، فضلاً عن دور وتأثير أصحاب المصلحة على جودة مشاريع البناء. تبدأ إدارة الجودة مع صاحب المشروع حيث يتم تحديد معايير جودة مشروع البناء. تقوم الإدارة العليا بالتحقيق في طبيعة صاحب المشروع وبالتالي تطوير استراتيجيات وسياسات الجودة للمشروع. يرتبط تفاني الإدارة العليا لمكتب الاستشاري والمقاول العام في تنفيذ معايير الجودة باهتمام المالك. تعمل المنظمة على تحقيق أهداف واستراتيجيات الإدارة العليا، وبالتالي أهداف المشروع، بما في ذلك الجودة. تكون النتائج مفيدة للغاية من حيث جودة العمليات وجودة المنتج النهائي عندما يكرس الجميع أنفسهم لتنفيذ معايير الجودة (Alnazli, 2022).
تحلل هذه المقالة الدراسية أهمية إمكانية الوصول المالي لريادة الأعمال الاجتماعية في دعم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وتبدأ بتحليل أهمية إمكانية الوصول المالي لريادة الأعمال الاجتماعية، تليها مناقشة حول العقبات التي يواجهها رواد الأعمال الاجتماعيون في الوصول إلى الموارد المالية. وتتناول هذه المقالة العديد من سبل التمويل: الجهود الحكومية، ورأس المال الاستثماري، والاستثمار الملائكي، والتمويل الجماعي، وتعاون المستثمرين، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تم الحصول على البيانات من 300 مستجيب يمثلون رواد الأعمال الاجتماعيين عبر مواقع مختلفة في المملكة العربية السعودية لتسليط الضوء على الأسباب والقضايا التي تحد من الوصول المالي لرواد الأعمال الاجتماعيين. تشير النتائج، التي تطبق تحليل البيانات الوصفية، إلى أن الحاجز الرئيسي هو البنية التحتية المالية غير الكافية، حيث أشار 25٪ من المستجيبين إلى هذا باعتباره مشكلة كبيرة. في المقابل، أشار 5٪ فقط من المستجيبين إلى غياب الإطار التنظيمي، وأشار 12٪ فقط إلى ندرة الكفاءة الميدانية باعتبارها قضية مهمة. بالإضافة إلى ذلك، قال 19٪ من المستجيبين إن المعرفة غير الكافية بالإمكانيات تشكل عقبة رئيسية أخرى. يقوم هذا البحث بتقييم القضايا الأساسية التي تؤثر على رواد الأعمال الاجتماعيين السعوديين ويقدم حلولاً لتعزيز إمكانية الوصول المالي، بناءً على أمثلة من الدول الرائدة في مجال المشاريع الاجتماعية (Mathkur, 2023).
استطلعت هذه الدراسة النوعية آراء 11 خبيرًا بشأن ممارسات التطوير التنظيمي في المملكة العربية السعودية وسط التغييرات الهائلة التي أحدثتها مبادرة التنمية الوطنية لرؤية 2030 ووباء كوفيد-19. وتساءلت كيف يمكن لمتخصصي التطوير التنظيمي تقديم قيمة تنافسية ومميزة لمساعدة الشركات السعودية على التكيف بنجاح مع التغيير السريع. وشملت المقابلات المتغيرات الممكنة والمعوقة. وكانت المتغيرات الميسرة هي مواقف القادة ودعمهم لمنهجيات التطوير التنظيمي، والسمات الثقافية، وتسريع التغيير، والتواصل والمشاركة التعاونية، والإدارة الاستراتيجية الناجحة. وشملت العوامل المعوقة الوقت والتكلفة المفرطين، ونقص المشاركة التعاونية، وعقلية القادة السلبية وسوء فهم التطوير التنظيمي، ونقص الموارد البشرية، والتعامل مع المواقف المختلفة، وقياس النضج التنظيمي، وكوفيد-19، والوتيرة السريعة للوائح، وضعف التواصل، والتعويضات والمزايا غير المتكافئة. وأوصى المشاركون في المقابلات بالاستفادة من العوامل الثقافية المفيدة، وتطوير أدوات فريدة من خلال التعاون مع المنظمات والخبراء الآخرين، وقيادة التغيير كعملية مستمرة بدلاً من المشاريع البسيطة، والاستثمار في تنمية المواهب لمعالجة النقص، وإعطاء الأولوية لتنمية القيادة، والتأكيد على القيادة الشجاعة لتشجيع المحادثات المباشرة والمفتوحة حول القضايا المعقدة. تقترح الدراسة طرقًا دقيقة لتحويل الشركات السعودية نحو ممارسات التطوير التنظيمي الأقوى من أجل التعامل بنجاح مع التحول الشديد (Alshawan, 2023).
توجد الآن كمية كبيرة من البيانات التي تحتفظ بها المؤسسات السعودية والتي تحتاج إلى جهد لجعلها مفيدة. وقد تطور هذا إلى فكرة "حوكمة البيانات" كتقنية لتنظيم البيانات وإدارة استخدامها في المنظمات. يستكشف هذا البحث كيف تأثر صنع القرار بحوكمة البيانات في المملكة العربية السعودية. تم إجراء اثنتي عشرة مقابلة حول عنصرين من عناصر إدارة البيانات، حوكمة البيانات وتحليلات البيانات، لفهم كيفية تأثير كل استراتيجية على صنع القرار. أفاد كلا المجموعتين المستجيبتين أن هذه التقنيات كان لها العديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على صنع القرار. اتفق المشاركون إلى حد كبير على أن حوكمة البيانات عززت الثقة في البيانات وحسنت جودتها. لقد قيموا حوكمة البيانات على أنها من المرجح أن تولد مفردات مؤسسية أكثر اتساقًا ومجموعة من المعايير والمسؤوليات لإدارة البيانات، وأن صنع القرار سيكون في الوقت المناسب. على الرغم من الفوائد المحتملة لحوكمة البيانات لصنع القرار، فإن الافتقار إلى الفهم حول إمكاناتها يجعل من الصعب على العديد من الشركات السعودية الاستفادة من استخدامها. يقدم هذا البحث معلومات مهمة للشركات التي تفكر في إدخال مبادئ حوكمة البيانات لتعزيز عملية صنع القرار الخاصة بها (Alotaib, 2024).
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي خطة طموحة تهدف إلى إنشاء اقتصاد ومجتمع أكثر توجهاً نحو المعلومات وتنوعًا. وقد تم دعم رؤية 2030 من خلال تغييرات كبيرة في الإدارة العامة تؤثر على مؤسسات الحكومة السعودية. وقد أثرت هذه التغييرات بشكل كبير على تفاعلات العمل والتوظيف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يهدف هذا البحث إلى الحصول على معرفة أكبر بتأثير تغييرات الإدارة العامة لعام 2016 على مشاكل النوع الاجتماعي وإدارة الأداء في مكان عمل الوزارة. قام البحث بتقييم وجهات نظر العاملين في أربع إدارات رئيسية بالوزارة باستخدام نظرية المؤسسات الجديدة كإطار نظري لها. تم استخدام تقنية دراسة الحالة النوعية. تم تجنيد 35 فردًا من خلال أخذ العينات الهادفة والكرة الثلجية؛ وأدى إجراء المقابلات عبر الإنترنت إلى إنتاج مجموعة غنية من المواد المرتبطة مباشرة باهتمامات الأطروحة. تم فحص إجابات المشاركين موضوعيًا وفي وقت واحد للكشف عن الموضوعات المشتركة. حددت النتائج العديد من التراكيب لشرح تأثير الإصلاحات. وعلى الرغم من "وعد" رؤية 2030، فقد أثبت بحثنا أن المعايير الاجتماعية في مناطق معينة أظهرت قبولًا لاستمرار عدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية الجنسانية داخل الوزارة. إن تمكين المرأة موجه في الغالب حاليًا إلى المناصب القيادية، والمصطلحات الجنسانية في بيئة العمل التي تم فصلها حديثًا هي حقيقة واقعة. قدمت هذه الأطروحة رؤى مؤسسية حول إعادة هيكلة مكان العمل وإدارة الأداء؛ يستخدم السعوديون الإدارة العامة المعاصرة بما في ذلك نظام إدارة الأداء الجديد والتكنولوجيا الجديدة والأتمتة. ومع ذلك، كانت إحدى الإدارات بطيئة في التكيف مع التغيير، وأدى تصنيف الأداء القسري إلى التعاسة، وكان تكثيف الوظائف والضغوط السلبية في العمل من بين تداعيات الإصلاح. تشمل المساهمات النظرية المهمة أهمية النظرية المؤسسية الجديدة في الكشف عن هذه النتائج، والفائدة في معالجة البيئة الثقافية من خلال الركائز المعيارية، والجدارة في فحص المثبطات والمحفزات للتغيير. تشمل التوصيات تعليمات واضحة لجميع الوكالات الوزارية والتعديل المستمر لتقييم الأداء (Aljaber, 2024).
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النظريات المستخدمة في إدارة العديد من الدراسات: فلسفة إدارة العديد منها على أساس التنوع والإدارة الكاملة وتحقيق الأهداف المحددة في الإطار الزمني والميزانية المسموح بها. وتغطي هذه المواصفات ثلاثة عناصر أساسية: التكلفة والوقت والنطاق. تلعب هذه المعلومات دورًا رئيسيًا في إدارة العديد من الأدوات من خلال تقديم أدوات مثل برامج الإدارة العديدة، والتي تساعد في تحسين الوزن وتقليل الضرر.
قائمة تدفق المعلومات ونموذج تدفق المعلومات: انظر كيف يتم إرسال المعلومات إلى الكيانات شبه الحكومية وما يرتبط بالتحكم في كل منها. يؤكد على أهمية وسرعة تدفق المعلومات في تعزيز أداء الفريق ونجاح المشروع. تساعد التكنولوجيا في تعزيز تدفق المعلومات مما يسمح للأفراد بالوصول السريع إلى البيانات، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وأكثر فعالية.
· فلسفة كوتر الجديدة للابتكار: تقدم اختراعات جديدة، حيث يقدم جون كوتلر كيفية إدارة التغيير داخل المؤسسات من خلال ثماني تعاونيات مختلفة. تشكل تكنولوجيا المعلومات جانبًا حاسمًا في مساعدة هذا التحول من خلال تعزيز الاتصال وتوسيع المعلومات، مما يؤدي إلى بناء آليات لتغيير التعديلات الفعالة الجديدة.
شرح المخاطر: تشير المخاطر إلى الاحتمالات غير المواتية التي قد تؤثر على فعالية عملية التحول في المنظمة. الأهداف المتضاربة، ومعارضة الموظفين، والمشاكل التكنولوجية، ونقص الموارد المادية أو البشرية كلها مخاطر محتملة. إن القدرة على وضع خطط الطوارئ، والحفاظ على استمرارية التشغيل، والتعامل مع هذه الصعوبات بكفاءة قبل أن يكون لها تأثير ضار يوضح أهمية اكتشاف هذه المخاطر وفهمها.
تنقسم مخاطر إدارة التغيير التنظيمي إلى أنواع عديدة:
المخاطر البشرية:
· المقاومة الداخلية: يعارض الموظفون التغيير أو يشعرون بالقلق بشأنه.
· التواصل غير الفعال: الافتقار إلى الوضوح في الرؤية أو الخطط للموظفين، مما يؤدي إلى الانزعاج وضعف الإنتاجية.
المخاطر التنظيمية:
· يؤدي الافتقار إلى التعاون الإداري إلى تضارب الأهداف أو تكرار الجهود.
· التخطيط الضعيف هو غياب استراتيجية واضحة وصريحة للتغيير، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار.
· نقص التمويل أو البنية الأساسية المطلوبة لتحقيق أهداف التحول.
المخاطر الفنية:
· قد يكون هناك تأخير أو انقطاع في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.
· يشير أمن المعلومات إلى خطر اختراق البيانات أو الكشف عنها نتيجة للتطور التكنولوجي.
· قد تكون بعض الأنظمة الجديدة معقدة للغاية أو غير متوافقة مع الأنظمة الحالية (Watts, 2023).
المخاطر الاقتصادية:
· قد تتجاوز نفقات التحول الميزانية.
· في بعض الأحيان تتطلب الثورة التكنولوجية تعليق بعض الأنشطة لفترة طويلة من الزمن، مما يقلل من الإنتاجية والأرباح.
· الفشل في تحقيق المزايا المالية أو عوائد الاستثمار المتوقعة من التغيير.

المخاطر القانونية:
· عدم الامتثال: قد يؤدي التعديل إلى جعل المنظمة غير متوافقة مع القواعد أو اللوائح التي تحكم مجال النشاط.
· الملكية الفكرية: مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أثناء نشر الاختراقات أو التكنولوجيا الجديدة.

· تكنولوجيا المعلومات كأداة للإبداع: تطوير تكنولوجيا المعلومات بشكل إبداعي من خلال تقديم أدوات معرفية محسنة، تعمل على تعزيز إنتاج أفكار جديدة في الإدارة المختلفة. تساعد هذه المرحلة في تحديد كيفية الاستفادة من الدعم ونتائج المشروع، مما يؤدي إلى فعالية الإدارة المختلفة.

تعريف المخاطر: تُعرَّف المخاطر بأنها أي مخاطر محتملة تهدد نجاح نمو تكنولوجيا المعلومات أو الابتكار في المؤسسة. وقد تشمل هذه المخاطر القضايا التكنولوجية أو الاقتصادية أو التنظيمية، فضلاً عن العقبات البشرية مثل مقاومة التغيير. إن الوعي السليم بالمخاطر يسمح للشركات بالتعامل معها بشكل فعال وتبني الحلول للتخفيف من تأثيرها المحتمل.
هناك العديد من أنواع المخاطر المرتبطة بتطوير تكنولوجيا المعلومات والابتكار في المؤسسات:
المخاطر الفنية:
· أنظمة المعلومات الجديدة غير متوافقة مع الأنظمة القديمة، مما قد يؤدي إلى تعطيل العمليات.
· قد تكون بعض التقنيات المقبولة جديدة وصعبة، وتتطلب معرفة وقدرات كبيرة.
· التهديدات التي تواجه أمن المعلومات: تعد خروقات الإنترنت وسرقة البيانات من المخاطر التي تواجهها الأنظمة الحديثة، والتي قد يكون لها تأثير ضار على كل من الابتكار والأمن (Rumanti, 2023).

المخاطر البشرية:
· قد يعارض بعض العمال تبني التكنولوجيا الجديدة لأنهم يخافون من التغيير أو غير قادرين على التعامل معه.
· قد يؤدي الافتقار إلى القدرات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة إلى إعاقة تنفيذ المشروع.
· قد يؤدي الافتقار إلى التواصل الفعال فيما يتعلق بأهداف وتفاصيل الابتكار إلى سوء الفهم والفشل في فهم المشروع.

المخاطر التنظيمية:
· التخطيط السيئ: قد يؤدي غياب الاستراتيجيات الواضحة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في الابتكار إلى فشل التنفيذ.
· قضايا التعاون: قد يؤدي الافتقار إلى التعاون بين الإدارات إلى تكرار الجهود والأهداف المتنافسة.
· تحديات التحول الثقافي: قد تكافح الشركة لدمج الابتكار كتوجه ثقافي، مما يقلل من فعالية التنفيذ.
النظريات المتبعة"
1. نظرية إدارة المشاريع الوصف: تركز هذه النظرية على تنظيم وتوجيه الموارد والإجراءات لإنجاز أهداف معينة ضمن قيود زمنية وتكلفة محددة. تشمل الجوانب الرئيسية التكلفة والوقت والنطاق.
· التطبيق: تُستخدم تكنولوجيا المعلومات لإنتاج حلول مثل برامج إدارة المشاريع التي تساعد في تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر.
2. نظرية تدفق المعلومات الوصف: تتعلق هذه النظرية بكيفية نقل المعلومات في جميع أنحاء المنظمة وكيف تؤثر على اتخاذ القرار. وتسلط الضوء على أهمية وسرعة تدفق المعلومات في تعزيز الأداء.
· التطبيق: تساعد التكنولوجيا في تعزيز تدفق المعلومات، وتمكين الموظفين من الحصول بسرعة على البيانات المطلوبة لإدارة المخاطر بنجاح (Westrum, 2014).
3. فلسفة كوتر لإدارة التغيير الوصف: تحتوي هذه الفلسفة على ثماني مراحل مترابطة تهدف إلى إدارة التغيير بكفاءة داخل الشركات. وتسلط الضوء على أهمية الاتصال والمعلومات في فعالية التحول.
· التطبيق: تلعب تكنولوجيا المعلومات دورًا حاسمًا في تعزيز الاتصال وتوسيع المعلومات، مما يعزز قدرة الشركات على التكيف مع التغيير (Mouazen, 2024).
4. نظرية الابتكار التكنولوجي الوصف: تركز هذه النظرية على كيفية مساعدة التكنولوجيا في تحسين العمليات وتعزيز الابتكار داخل الشركات.
التطبيق: تعمل تكنولوجيا المعلومات على تحسين الإبداع من خلال توفير أدوات المعلومات التي تسمح بإنتاج أفكار جديدة في إدارة المخاطر، مما يساعد على تحسين نتائج المشروع (Alshareef, 2023).
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